
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

بتاريخ 22 شوال 1445

صلاة القضاء
الجلسة 84 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تتمیم أبحاثِ التّرتیب ف الفوائت
حتّ الآن قد صورنا رعایةَ "التّرتیب" ضمن تَصویرین:

1. رعایة التّرتیب للعالم به، فقد رفض وجوبها المحقّقونَ المتأخّرونَ کالحیم و الخوئ و الخمین، فصرحوا بأنّ التّرتیب لا یجِب
عل الأقوی، بینما قد استَعرضنا إجماعَ الأقدَمین و سائر أدلّتهم تجاه وجوبِ التّرتیب، و الصواب هو متَّجههم.

2. رعایة التّرتیب للجاهل به، حیث قد رافَقنا أکثر الفقهاء ‐وفقاً لتصریح الریاض‐ و استَعرضنا الأدلّةَ الوافیةَ لعدم الوجوبِ، إلا
أنّا ف النّهایة قد احتَطنا استحبابیاً تجاه رعایة التّرتیب للجاهل لولا الحرجیةُ.

· و النّقطةُ الهامةُ ف المیدان أنّ دلیل "لا حرج" تُعدّ حاکمةً تجاه الصوم الهجیر بحیث لو أصبح الصیام عسیراً حرجیاً لزال وجوبه
منذ البدایة إلا أنّ علیه الإمساک قدر ما یطیق، ولن "لا حرج" لا یتحم عل الحج التّسع إذ المفتَرض أنّ الملّف منذ البدایة قد

هیا شروطَ الحج بأسرِها ولنّه قد أهمل الحج و عص ربه، فرغم أنّ أساس دلیل "لا حرج" کانَ امتنانیاً منذُ البدایة إلا أنّه حینما
نةالس ف الحج لمتثأن ی ‐مه الشّارعُ ‐بدلیل خاصفقد ألز شاقالعجز و الم ه فنفس ر و ألقتیسالم لیف الفعلّد عن التتَمر
المقبِلة رغم تسعه و تعسره، إذ قد انقَلَب عنوان الامتنان ‐لاحرج‐ إل لونِ العقوبة، فبالتّال إنّ دلیل "لاحرج" لا یمن علیه و لا

یزیل وجوب الحج عنه، و قد صرح أغلب الفقهاء بأصل هذه النّظریة ف الحج دون الصوم الهجیر.

3. التّصویر الثّالث یتحدّث حول شرطیة الترتیب بین الصلوات الأدائیة الثُّنائیة کالتّرتیب بین الظهرین و بین العشائین، أجل إنّ
.مان ظرفشرطیة الترتیب إذ الز عل ة لا یدلالخارجی الأزمنة لوات فد ترتّب الصمجر

فبالتّال، إنّ الفقهاء الذین ‐کالسادة الحیم و الخوئ و الخمین‐ قد استَنروا وجوب التّرتیب بین الفوائت ‐لدی الجهل و العلم
معاً‐ فقد استَوجبوه بین الصلوات الثُّنائیة حتماً کالظّهرین، و من استَوجب الترتیب بین مطلق الفوائت ‐ف فرض العلم‐

فبطریق أول سیستَوجب التّرتیب بین الصلوات الثُّنائیة کالعشائین ‐کما هو الصواب‐ و الآن سنَستعرِض الدلائل حول رعایة
التّرتیب ف الصلوات الثّنائیة الفائتة:

.التذکرة و المحقّق ضمن المعتبر و المحقّق الخوئ ل العلامة فبمن ق 1. الإجماع المنقول

‐ بل قد أعلن المحقّق الخوئ بأنّ وجوب الترتیب ف قضاء الصلوات الثّنائیة، یرافق القاعدةَ الأولیةَ القائلة: اقضِ ما فات کما
فات، و حیث إنّ الفائت یعدّ مرتَّباً من أساسه کالظّهرین و العشائین، فبالتَّبع سیتوجب قضاىهما مرتّباً أیضاً، و إلی نص بیاناتِ

:المحقّق الخوئ
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«الترتيب ف القضاء: أما لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتّبة ف نفسها كالظهرين و العشاءين فمما لا إشال فيه و لا
طبق القاعدة بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات. فتجب مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة ف خلاف، فإنّه عل
الفائتة عدا خصوصية الوقت، و لا شكّ ف أنّه يعتبر ف صحة صلاة العصر بمقتض الترتيب الملحوظ بينها و بين صلاة الظهر
صلاة العشاء بالنسبة إل أنّ هذه قبل هذه»[1] تأخّرها عن صلاة الظهر، و كذا الحال ف المستفاد من قوله (عليه السلام): «إ

المغرب و حينئذ فلا بدّ من المحافظة عل الشرط المذكور ف القضاء حتّ تتحقّق المماثلة المطلقة المعتبرة بينها و بين
الأداء.»[2]

و نلاحظ علیه بأنّ عبارةَ "کما فات" لا تَبدو ظاهرةً ف الشّمولیة لافّة الخصوصیات الفائت حتّ التّرتیب و کذا الجهر و الإخفات
کما فات‐ هو عدیم‐ الشّبه إلا أنّ وجه ،الوارد حدّدلا ی أنّ المورد مبحثِ القصر و الإتمام فحسب، فرغم إل تَنصرِف و... بل ه
ةً، و لهذا لم یستدللاة ‐قصراً و تماماً‐ لا کیفیة رکعات الصمبحثِ کمی الدلیل‐ إل ثرة الاستعمال فنصرِف ‐لالإطلاق إذ ی

الفقهاء ضمن مبحث الجهر و الإخفات إل دلیل "اقض ما فات" بل اتّلوا عل إطلاق أدلّة الجهر و الإخفات بحیث یستوعب الأداء
و القضاء معاً.

2. الأدلةُ الروائیة حول الترتیب بین الصلوات الثّنائیة:

ّصحیحةُ زرارة عن الإمام الباقر علیه السلام: .... و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصل» ‐
الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، و إن

خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء، ابدأ بأولهما لأنّهما جميعاً قضاء، أيهما ذكرت
فلا تصلّهما إ بعد شعاع الشمس. قال قلت: و لم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخاف فوتها».[3].

:احة فههذه الس وایةُ التّالیة فا الرالعشاء. و أم ت بالترتیب قائلة: ابدأ بالمغرب ثمرو قد أم

‐ «صحيحة أب بصير عن أب عبد اله (عليه السلام) «قال: إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نس فإن استيقظ
قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خش أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ

فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة...»[4].

و من الجل أنّ هذه الروایة تُقید الروایةَ الماضیة لأنها قد صرح: فإن استیقظ قبل الفجر... و إن استيقظ بعد الفجر. إلا أنّ الذي
تا حین الأداء فبالتّبعأن العشائین حیث قد ترتَّب العشاء الآخرة» فقد دلّت عل المغرب ثم العبارةُ: «ثم عنینا لإثبات التّرتیب هی

سیتوجب التّرتیب حین القضاء أیضاً.

الترتیب عل سنعسی فبالتّال ‐وایتینالر الخصوصیةَ للعشائین ‐من هاتین فحیث لا نَستظهر ا بشأن ترتیب الظّهرینو أم
الظهرین أیضاً، فببرکة "انعدام الخصوصیة" سنَستغن عن دلیل خارج کالإجماع بعدم القول بالفصل، فرغم أنّه یعدّ حجةً تماماً

إلا أنّ عملیةَ الاستظهار من نفسِ الروایة ستَحسم النّزاع ‐بعدم خصوصیة العشائین‐
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